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 11/6/2026تاريخ النشر:                              18/5/2026تاريخ قبول النشر:                       20/4/2026تاريخ استلام البحث:

رككاز الوزراء في العراق، بوصفها نقطة الامجلس تكليف رئيس ل دستوري ال النطاقالبحث حول دراسة  يتمحور هذا :المستخلص
التي يختبر فيها الدستور مرونته أمام المتغيرات السياسية. وككمن إشكالية الدراسة في رصد الفجوة بين النص الدستوري الجامد 

خلو المنصب التي كفرضها الظروف الاستثنائية )ك ، وبين الممارسات الموازيةلنيابيالقائمة على الاستحقاق ا وفه الاعتياديةفي ظر 
جمهورية العراق  ( من دستور76أو الانسداد السياسي(. ويسعى البحث عبر منهج كحليلي نقدي إلى كبيان مدى كفاية المادة )

ليا لكاشف الذي مارسته المحكمة الاكحادية العا لضوء على الدور المنشئ لافي احتواء الأزمات التنفيذية، مع كسليط ا 2005 لعام
لتطويع النصوص مع واقع الضرورة. وكتجلى أهمية الدراسة في محاولة وضع حدود فاصلة بين السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية 

ما يضمن استمرارية مية، بوبين القيد الإلزامي لكتلة الأغلبية، وصولًا إلى كحديد طريقة لانتقال السلطة عند انهيار التوقيتات الحت
                                                                                                                          . خلال بمبدأ المشروعية الدستوريةالمرفق العام دون الإ

 الدستوري. اقالنطالكتلة النيابية الأكثر عددا ، الظروف الاعتيادية ، ككليف رئيس الوزراء، حالات خلو المنصب ، الكلمات المفتاحية :

The Constitutional Scope for Designating the Iraqi Prime Minister under the 2005 Constitution  

)A Comparative Approach Between Electoral Entitlement and Requirements of Necessity( 

Asst. Prof. Dr. Iqbal Abdullah Ameen 

Ministry of Education / Baghdad Education Directorate - Rusafa 1 

Abstract : This research revolves around examining the Constitutional Scope for designating the Prime 

Minister in Iraq, serving as the pivotal juncture where the Constitution’s flexibility is tested against political 

dynamics. The study’s problem lies in monitoring the gap between the "rigid constitutional text" under 

ordinary circumstances—founded on parliamentary entitlement—and the "parallel practices" necessitated 

by extraordinary conditions, such as office vacancies or political deadlocks. Employing a critical-analytical 

approach, the research seeks to evaluate the adequacy of Article (76) of the 2005 Constitution of the 

Republic of Iraq in containing executive crises, while highlighting the "constitutive" rather than 

"declaratory" role exercised by the Federal Supreme Court in adapting texts to the reality of necessity. The 

significance of this study is manifested in its attempt to demarcate the boundaries between the President's 

discretionary power and the mandatory constraints of the majority bloc, ultimately aiming to define a 

trajectory for the transition of power when mandatory constitutional timelines collapse, thereby ensuring 

the continuity of public service without undermining the principle of constitutional legality. 
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 المقدمة

    البحثاولٌا: فكرة عن موضوع 

يضطلع رئيس الدولة بصلاحيات دستورية واسعة كتباين كبعاً لطبيعة النظام السياسي القائم والمرككزات الدستورية     
 ،ظم البرلمانيةاء، ولاسيما في النالمقررة؛ ولعل من أبرز كلك الصلاحيات المسندة إليه هي عملية ككليف رئيس مجلس الوزر 

 الوزراء )أو المستشار كما في بعض النظم الأوروبية( عضواً فيمجلس ففي السياق التقليدي لهذه الأنظمة، يُعد رئيس 
من  -في الغالب-البرلمان ورئيساً للحزب الحائز على الأغلبية، حيث يتولى كشكيل حكومة ائتلافية عبر اختيار وزرائه 

، إلا أن الأنظمة البرلمانية كتمايز في آليات التكليف ذلك ورغم  ،الفة معهالأحزاب المتحكوادر حزبه البرلماني أو من 
            كبعاً لخصوصية النصوص الدستورية الحاكمة لكل دولة .                                                                            

تعددية لماني بخصوصية كركبط بوجود أحزاب سياسية فاعلة كجسد الويتميز ككليف رئيس مجلس الوزراء في النظام البر    
الفكرية والاجتماعية؛ إذ كخوض هذه القوى المنافسة الانتخابية بصورة منفردة أو ضمن ائتلافات، ليتحدد دورها لاحقاً 

الأغلبية  الحائز على بناءً على عدد المقاعد المحصودة وقدركها على نيل الثقة البرلمانية. وبموجب ذلك، يُكلف الحزب
بتشكيل الحكومة، والذي يسعى بدوره لتوسيع قاعدكه التمثيلية عبر التحالفات السياسية لضمان الحصول على التأييد 

 اللازم داخل مجلس النواب .                                        

، تيننية التقليدية يرككز على دعامتين أساسيوعليه، يمكن القول إن ككليف رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلما   
الأولى هي التنظيم الدستوري الذي يحدد الإجراءات والمدد الزمنية الواجبة الاكباع، والثانية هي طبيعة الخريطة الحزبية 

ع الدستوري في ر ، وباعتباره نظاماً برلمانياً حديث العهد، فقد عمد المشالعراقي الواقعفي الحياة السياسية. وبالتطبيق على 
 ( منه.                                                                                 76إلى كنظيم آلية التكليف وكحديد مساراكها بموجب المادة ) 2005جمهورية العراق لعام 

 : أهمية البحثثانيا  

المسارات الإجرائية لتكليف رئيس مجلس الوزراء بين الظروف كنبثق أهمية هذا البحث من التباين الجوهري في      
الاعتيادية المتمثلة في مرحلة كشكيل الحكومة عقب الانتخابات، وبين الظروف الاستثنائية الناشئة عن خلو المنصب 

 وكتضاعف هذه الأهمية في ظل حالة من عدم الوضوح التي كشوب بعض النصوص الدستورية المنظمة ،لأي سبب كان
لعملية التكليف، وما رافق ذلك من كذبذب في القرارات الصادرة عن المحكمة الاكحادية العليا؛ إذ اكسمت أحكامها 

                                                                                                        .ة أو العدول عنها في أحيان أخرى بالتعارض أحياناً بين كأكيد سوابقها القضائي
علاوة على ذلك، يبرز كباعد ملموس بين النص الدستوري المجرد والتطبيق العملي الواقعي، حيث غالباً ما كخضع عملية 

ة المعقدة التوافقات السياسية بين الكتل النيابية، وهو نهج كفرضه طبيعة التعددية الحزبيالى الدورات البرلمانية الترشيح في 
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ومن هذا المنطلق، اركأينا كقصي النظام القانوني لتكليف رئيس مجلس الوزراء في ظل دستور جمهورية  ،عراقفي ال
، من خلال كحليل الآليات الدستورية المتبعة في الظروف الطبيعية والاستثنائية، وصولًا إلى كقييم 2005العراق لعام 

 دستورية كضمن استقرار العملية السياسية .                                                       كفاية النصوص الحالية ومدى الحاجة إلى إجراء كعديلات 

 ا : مشكلة البحث  ثالث

كتمحور إشكالية البحث حول كقصي كفاءة المسارات الإجرائية التي رسمها الدستور لعملية ككليف رئيس مجلس     
 على استيعاب التعقيدات التي كفرزها حالات خلو المنصب ،صراحتها الشكلية رغم،الوزراء، ومدى قدرة كلك النصوص 

 :ويسعى البحث للإجابة على التساؤلات الآكية ،أو الانسداد السياسي

ما هي حدود التزام رئيس الجمهورية بالآلية الدستورية المقررة للتكليف، وكيف يتم التوفيق بين "الالتزام بالنص"  -1
 و"مقتضيات الضرورة" عند كعثر المسارات التقليدية؟ 

ما مدى فاعلية القواعد الدستورية الحاكمة لحالات خلو منصب رئيس مجلس الوزراء، وهل نجحت النصوص  -2
( وبين التحديات الواقعية التي كفرضها حالات الشغور 76المواءمة بين الإجراءات الشكلية للمادة ) الحالية في

 الاضطراري للمنصب؟
ما هي الطبيعة القانونية والمدد الزمنية الحاكمة لحلول رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء عند خلو  -3

دور على كصريف الأعمال الضرورية أم يمتد لصلاحيات /أولًا(؟ وهل يقتصر هذا ال81المنصب وفقاً للمادة )
 الحلول؟ هل غياب نص يحدد سقفاً زمنياً لهذأوسع في ظ

كيف ساهم الدور التفسيري للمحكمة الاكحادية العليا في ملء الفراغات الإجرائية لعملية التكليف، وهل وضعت  -4
  الدستوري؟  قراراكها ضوابط نهائية كمنع الاجتهاد السياسي في مواجهة النص

إنَّ البحث في هذه التساؤلات يمثل ضرورة علمية لإيجاد مخارج قانونية وضوابط محكمة كنهي حالة الضبابية التي قد 
 كرافق عملية التكليف أو حالات خلو المنصب.

 ا : فرضية البحثرابع

لعراق، ككليف رئيس مجلس الوزراء في اينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أنَّ النصوص الدستورية المنظمة لآلية     
(، قد صيغت بنوع من العمومية التي سمحت بتعدد التأويلات القضائية والسياسية، مما أدى إلى 76لاسيما المادة )

انحراف عملية التكليف عن مسارها البرلماني التقليدي القائم على استحقاق الكتلة الأكبر، خصوصاً في حالات خلو 
الدراسة أنَّ هذا القصور التشريعي، مقترناً بالتفسيرات المتغيرة للمحكمة الاكحادية العليا، قد منح رئيس  المنصب. وكفترض

ط المفترض في النظم البرلمانية، مما يستوجب وضع ضواب لطة كقديرية واسعة كتجاوز الدور البروكوكوليالجمهورية س
 .دستورية أكثر دقة لضبط التوازن بين السلطات
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 منهجية البحث: ا  خامس

 :2005لتكليف رئيس مجلس الوزراء العراقي في ظل دستور عام  دستوري ال طاقالن)كعتمد هذه الدراسة الموسومة بـ     
على المنهج الوصفي التحليلي المدعوم بأدوات الاستقراء   )الضرورة اعتباراتالاستحقاق الانتخابي و مقتضيات مقاربة بين 

ويتجسد ذلك من خلال كتبع وكقصي النصوص الدستورية المنظمة لدور رئيس الدولة في عملية التكليف، ومن  .والمقارنة
 .تها مع الواقع التطبيقيلائمثم إخضاعها للتحليل القانوني المعمق لبيان مدى م

لجهة المعنية بوصفها اكما كم كوظيف المنهج الاستقرائي لرصد وكحليل القرارات الصادرة عن المحكمة الاكحادية العليا 
بتفسير النصوص الدستورية ومعالجة الإشكاليات الناشئة عنها. ولم كقتصر المنهجية على الوصف والتحليل فحسب، بل 
امتدت لتشمل المقارنة بين المسارات الدستورية في الظروف الاعتيادية والظروف الاستثنائية، مع إبداء وجهات النظر 

 .ستوري ونية في المواضع التي كطلبت كدخلاً كشريعياً أو كفسيراً قضائياً لرفع اللبس وحفظ التوازن الدالنقدية والمقترحات القان

 : خطة البحثسا  ساد

، يتبعهما ثين ية علمية كتوزع على مبحسعياً للإحاطة بكافة جوانب الإشكالية المطروحة، كم كقسيم هذه الدراسة وفقاً لهيكل
 :النحو الآكي عدد من المطالب التفصيلية على

 لتكليف رئيس مجلس الوزراء في الظروف الاعتيادية الدستوري  طاارالمبحث الأول: الا

 .الاختصاص الدستوري للجهة المعنية بتكليف رئيس مجلس الوزراء : المطلب الأول

 .في الأوضاع الطبيعية رئيس مجلس الوزراء ككليفضوابط الدستورية الحاكمة لآلية ال : المطلب الثاني

 حالات الضرورة وشغور المنصب فيرئيس مجلس الوزراء تكليف  ةالمبحث الثاني: آلي

 .القانوني والواقعي لحالات خلو منصب رئيس مجلس الوزراء وصيفالت :المطلب الأول

 في كطبيقها. حالات الضرورة واثررئيس مجلس الوزراء لتكليف المسارات الإجرائية  : المطلب الثاني

 المبحث الأول

 لتكليف رئيس مجلس الوزراء في الظروف الاعتيادية الدستوري  طاارالا

كعمد الدساكير المقارنة إلى كأطير عملية اختيار رئيس الحكومة ضمن نصوص السلطة التنفيذية، واضعةً حزمة من 
العراقي،  ستوردالالإحاطة بآلية التكليف في  الإجراءات والضوابط والمدد الزمنية الحتمية التي لا يجوز كجاوزها. ولغرض



 
 

637 
 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 الثانيالعدد  / 2026 / عشر الثامنةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Eighteenth year / 6202  / the second issue 

E-Mail: mouhaqiq@uobabylon.edu.iq 

 

 

 

م لهذه العملية نظمبيان التنظيم الدستوري الاً بهذا التكليف، ومن ثم دستورية يستوجب الأمر ابتداءً كحديد الجهة المختص
 :في الظروف الاعتيادية، وذلك وفق التقسيم الآكي

 .الاختصاص الدستوري للجهة المعنية بتكليف رئيس مجلس الوزراء :المطلب الأول

 .في الأوضاع الطبيعية رئيس مجلس الوزراء ككليفضوابط الدستورية الحاكمة لآلية ال :الثانيالمطلب 

 المطلب الأول

 الاختصاص الدستوري للجهة المعنية بتكليف رئيس مجلس الوزراء

حيث كضع  ؛كُمثّل عملية كشكيل سلطات الدولة المرحلة الجوهرية التي كلي إقرار النتائج الانتخابية والمصادقة عليها   
الوثائق الدستورية الضوابط الحاكمة لآلية ممارسة السلطة وكوزيع الاختصاصات استناداً إلى ثقل القوى السياسية في 

وفي إطار الأنظمة البرلمانية المعاصرة، يبرز اختصاص ككليف رئيس مجلس الوزراء كعملية إجرائية كخضع  ،البرلمان
بعض الدساكير رئيس الدولة هامشاً من الحرية في الاختيار، كذهب أخرى نحو  لنماذج دستورية متباينة؛ فبينما كمنح

تمثلًا ومع هذا التباين، يظل القيد الدستوري الجوهري م ،إشراك البرلمان في التسمية أو منحه الاستقلال الكلي بهذا الدور
لها النيابي الأغلبية قثعاة اختيار الشخصية التي يمتلك في "مبدأ الثقة البرلمانية"، إذ كلتزم الجهة المخولة بالتكليف بمرا 

 .[82، ص 1]الكافية لتمرير التشكيلة الوزارية، ضماناً للاستقرار السياسي الحكومي

وكتجسد إحدى هذه الآليات في منح رئيس الدولة صلاحية كسمية رئيس مجلس الوزراء بعد إجراء مشاورات برلمانية    
وى السياسية؛ ويجد هذا الأنموذج كأصيله التاريخي في دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام ملزمة لاستطلاع رؤى الق

، الذي أناط برئيس الجمهورية سلطة التسمية والتعيين بعد سلسلة من المشاورات مع رؤساء المجموعات البرلمانية، 1946
                                                                       [381، ص 2] ل بيئة كتسم بالتعددية الحزبيةلضمان اختيار شخصية قادرة على حيازة ثقة السلطة التشريعية في ظ

بوجود  في منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس الوزراء، على أن يكون هذا الاختيار مقيداً  فتتمثل الاخرى الآلية اما    
وكتخذ هذه الأغلبية صوراً متعددة؛ فقد ككون أغلبية حزبية بسيطة، أو ائتلافاً يضم مجموعة  ،أغلبية برلمانية كدعم المرشح

يس الدولة وفي حال كشتت القوى النيابية، يلتزم رئ ،أحزاب سياسية، أو أن يكون المكلف هو الزعيم المباشر لكتلة الأغلبية
قوى مما يجعل دور رئيس الدولة هنا كابعاً لموازين البتسمية شخصية كحظى بقبول واسع وقدرة على نيل ثقة البرلمان، 

 . [460، ص  3] البرلمانية وليس منفرداً بها

، وهو نهج يتسق مع الممارسات الدستورية في 2005 عامكجاه في دستور وقد كبنى المشرع الدستوري العراقي هذا الا
 .[4]لأغلبية النيابية في عملية كشكيل الحكومة ل المطلقة كمنح الاولويةالأنظمة البرلمانية التي 
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أن اختصاص رئيس الدولة في كسمية رئيس مجلس الوزراء ضمن الأنظمة البرلمانية المعاصرة يتسم  ومما كقدم يتضح
)المعدل(  1949د الإرادة الرئاسية بإرادة الأغلبية النيابية. ويبرز القانون الأساسي الألماني لعام ينظراً لتقي الشكليةبالصبغة 

كنموذج رائد في هذا السياق، حيث انحصر دور الرئيس الاكحادي في 'اقتراح' مرشح لمنصب المستشار وعرضه على 
 [.114، ص  5] )البوندستاغ( للمصادقة

 قد أفرغت 2005وبذات الفلسفة المقيدة، وإن اختلفت الوسيلة الإجرائية، نجد أن التجربة العراقية في ظل دستور عام     
سلطة رئيس الجمهورية في التكليف من محتواها التقديري؛ فبينما يمتلك الرئيس الألماني حق "الاقتراح" ابتداءً، فإن رئيس 

، مما يجعل القيد الدستوري  /أولًا(76عدداً وفقاً للمادة ) الجمهورية في العراق ملزمٌ بانتظار "كرشيح" الكتلة النيابية الأكثر
  .منه في النموذج الألمانيفي العراق أكثر صرامة 

وعلى الرغم من أن رئيس الدولة يمارس بروكوكولياً صلاحيات التكليف والتعيين والإقالة، إلا أنها كظل مشروطة    
 لضمان التوازن بين السلطات والأحزاب دون التدخل في جوهر وى السياسية، ليكون دوره بمثابة صمام أمانبتوافقات الق

  [76ص ،6]الإدارة الفعلية

لوزارة؛ فلا ل النظم البرلمانية انتقلت من حيز السيادة الاسمية للرئيس إلى المسؤولية الفعليةوبناءً عليه، فإن السلطة في 
يسوغ للرئيس التحرك منفرداً، بل يمارس اختصاصاكه عبر آلية التوقيع المجاور لوزرائه، مما يؤكد كحول صلاحياكه إلى 

 [67، ص 7]ى وحدة الدولة لا ممارسة الحكم مهام شرفية كهدف للحفاظ عل

لا  يس الدولةرئ ظة انمع ملاح،  وإقالتهه كعيينة ككليف رئيس مجلس الوزراء و صــلاحيوبذلك يمارس رئيس الدولة      
 لك هذه الصـــــــــلاحية المطلقة في التعيين والإقالة إلا أنه لا بد له من ممارســـــــــتها لان ذلك يعد حقاً له وواجباً عليه فييم

ين يعمــل على إيجــاد التوازن بو  رلمــاني ، ولا يســــــــــــــتطيع احــد انكــارهيمثــل دورا ايجــابيــا في النظــام الب هوذات الوقــت ، ف
  [12ص ، 8] السلطات في الدولة وكذلك بين الأحزاب الموجودة ، ولكن يبقى دوره مختلفا داخل الأنظمة البرلمانية

يُمكن القول إن اختصاص رئيس الدولة بتكليف رئيس مجلس الوزراء يُمثل ركيزة دستورية مشتركة في  ذلك،كأسيساً على 
دياً مع الرئاسي في هذا المضمار طر  الدورأغلب النظم السياسية المعاصرة، وإن اختلفت آليات كفعيله. إذ يتحدد نطاق 

قر للتنظيم دير لدى رئيس الدولة في البيئات التي كفتطبيعة المشهد الحزبي؛ ففي حين كتسع سلطة الاختيار وحرية التق
كنحسر وكتحول إلى صلاحية مقيدة في ظل التعددية الحزبية والكتل البرلمانية المهيمنة.  سلطته نجدو الحزبي الممنهج، 

يابية، مما نوالقيود الدستورية التي كفرضها الأغلبية ال دور رئيس الدولة محكوماً بضوابط الواقع السياسي فأنوبذلك، 
 . يجعل قرار التكليف انعكاساً لموازين القوى داخل البرلمان أكثر من كونه إرادة رئاسية منفردة
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 المطلب الثاني

 في الأوضاع الطبيعية رئيس مجلس الوزراء الضوابط الدستورية الحاكمة لآلية تكليف 

مهمة  2005بالنظر لطبيعة النظام السياسي العراقي القائم على القواعد البرلمانية، فقد حصر الدستور العراقي لسنة     
الوزراء برئيس الجمهورية ضمن أطر زمنية وقيود إجرائية محددة. وكفصيلًا لذلك، أوجبت المادة مجلس كسمية رئيس 

وز تلة النيابية الأكثر عدداً' بتشكيل الحكومة خلال سقف زمني لا يتجا/ أولًا( على رئيس الجمهورية ككليف مرشح 'الك76)
 .خمسة عشر يوماً من كاريخ انتخاب الرئيس

وكستكمل الفقرة )ثانياً( من المادة ذاكها هذا المسار الإجرائي بإلزام المرشح المكلف بتقديم كشكيلته الوزارية خلال     
ستحصال ثقة مجلس النواب. وفي حال انقضاء هذه المدة دون كشكيل الوزارة، ثلاثين يوماً من كاريخ التكليف؛ وذلك لا

أو في حالة فشل المرشح في نيل الثقة البرلمانية، فقد رسم الدستور مخرجاً قانونياً يمنح رئيس الجمهورية صلاحية ككليف 
 توريةية ضمن التوقيتات الدسمرشح بديل )آخر( خلال مدة خمسة عشر يوماً، لضمان حسم ملف كشكيل السلطة التنفيذ

[4] . 

( جدلًا فقهياً وسياسياً واسعاً، 76أثار الغموض المكتنف لمصطلح 'الكتلة النيابية الأكثر عدداً' الوارد في المادة )وقد     
لمانية. ر كركز حول ما إذا كان المعيار يعتمد على القائمة الفائزة في الانتخابات، أم التحالفات المتشـــــــــــكلة داخل ال بة الب

وأمام هذا التباين في التفســــــــــــــير، كصــــــــــــــدت المحكمة الاكحادية العليا لهذا الإشــــــــــــــكال في قرارها التفســــــــــــــيري ذي العدد 
(، حيث وضـــعت معياراً مزدوجاً لتحديد هذه الكتلة؛ إذ اعتبرت أن الوصـــف ينطبق إما على القائمة 2010/اكحادية/25)

من المقاعد، أو الائتلاف المتشــــــــــــــكل من قائمتين أو أكثر بعد العملية  الانتخابية المنفردة التي حصــــــــــــــدت العدد الأكبر
الانتخابية بشـرط اندماجها في كيان واحد داخل مجلس النواب. وقد حسـمت المحكمة المعيار الزمني لهذا التحديد بجعله 

ند انعقاد هذه أضـــــــــــــخم عمركبطاً بالجلســـــــــــــة الأولى للمجلس، بحيث يكون التكليف منوطاً بالكتلة التي كبرز كثقل نيابي 
 [9] الجلسة، بغض النظر عن كونها كشكلت قبل الاقتراع أو بعده

(، الذي جاء 2014/ت.ق/45، بل كعزز بصدور القرار ذي العدد )2010ولم يتوقف هذا التوجه عند حدود عام     
'الأكثرية  مشددة على أن العبرة فيليقطع الطريق أمام أي كأويلات مغايرة؛ إذ أكدت فيه المحكمة ثبات كفسيرها السابق، 

العددية' هي لما يستقر عليه كشكيل الكتل داخل قبة البرلمان عقب أداء اليمين الدستورية، مما جعل من الجلسة الافتتاحية 
  .[10] هي الفيصل الزمني لتحديد الكتلة صاحبة الحق في الترشيح

( لتكريس ذات المبدأ 2019/اكحادية/170بموجب قرارها ) 2019وفي سياق متصل، عادت المحكمة الاكحادية عام     
، مؤكدة أن مفهوم الكتلة 2014و 2010رداً على استفسار رئاسة الجمهورية، حيث أحالت إلى أولياكها التفسيرية لعامي 
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المجلس،  لالأكبر لا ينصرف بالضرورة للفائز الأول في الانتخابات، بل للكتلة التي كتبلور صفتها العددية الأكبر داخ
 .[11] وهو ما يعكس رغبة القضاء الدستوري في إرساء كقاليد قانونية مستقرة كتجاوز المتغيرات السياسية الآنية

( كحلقة مكملة لهذا المسار، حيث 2022/اكحادية/7ووصولًا إلى التطورات القضائية الأحدث، يبرز القرار رقم )    
ربطت المحكمة واقعياً بين حق الكتلة الأكبر في الترشيح وبين ضرورة كحقق نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية 

من مجرد استحقاق عددي بسيط إلى استحقاق كوافقي معقد، إذ لا  أولًا. هذا الربط أدى إلى كحول مفهوم 'الكتلة الأكبر'
 .[12]قيمة للكتلة الأكبر عددياً مالم كنجح في كأمين النصاب اللازم لانتخاب الرئيس الذي سيمارس صلاحية التكليف

( قوة قانونية مطلقة؛ بالنظر إلى أن قراراكها 76بناءً على ما كقدم، يكتسب كفسير المحكمة الاكحادية العليا للمادة )و      
 قراراكهالباكة وملزمة للكافة وفقاً للمنطق الدستوري، مما يفرض على السلطات )التشريعية والتنفيذية والقضائية( الانصياع 

 . [13] في كشكيل الحكومة الخاصة

ومع ذلك، يذهب جانب من الفقه الدستوري إلى انتقاد المبالغة في كقنين هذا الإجراء، ويرى أن إيراد نص المادة     
( بتفصيلاكه كان يمكن الاستغناء عنه بالاستناد إلى جوهر النظام البرلماني ذاكه. فحصول الوزارة على ثقة مجلس 76)

ي الأنظمة الديمقراطية. مسلم بها ف البرلمانية سلفاً، وهي ح يقةبتأييد الأغلبية النواب يقتضي حتماً أن يكون المكلف متمتعاً 
لو وقع كحت قبة البرلمان، فالأغلبية  معيار الح يقي للكتلة الأكبر هو القدرة على دعمويستند هذا الاكجاه إلى أن ال

يكون الإخفاق، غلبية المطلقة، فإن مآل التكليف سنيابي يضمن له الأ كأييدالاختيار على مرشح الكتلة الفائزة انتخابياً دون 
مما يضطر رئيس الجمهورية للبحث عن بديل يحظى بقبول القوى التي كشكل النصاب الفعلي للحكم، ولو كان الفارق 

  [654، ص  14]  صوكاً واحداً 

التجربة الدستورية في العراق ( من الدستور، إلا أن 76وعلى الرغم من وضوح المسار الإجرائي الذي رسمته المادة )   
بين المراكز القانونية للرئاسات الثلاث؛ إذ استقرت الممارسة على ربط كشكيل السلطة  التلازم الحتمي كشفت عن حالة من

 .( الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية70( مركهناً بحسم نفاذ المادة )76التنفيذية بـتلازم المسارات، مما جعل نص المادة )

( كقيدٍ 70الوارد في المادة ) إذ كم كوظيف نصاب الثلثين،  )الجمود الدستوري ب( ز هذا التشابك الإجرائي ما يُعرفر وقد أف
بية النيابية كعد الأغل إجرائي حال دون نفاذ استحقاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً في مرحلة التكليف. وبناءً عليه، لم

ق القانوني لعملية التكليف، بل أضحى الاستحقاق الانتخابي مركهناً بضرورة كحقكافية لتركيب الأثر  ،المطلقة بمفردها
التوافقات السياسية التي كسبق إجراءات الترشيح الرسمي، وهو ما أدى في النتيجة إلى كحول عملية التكليف من إجراء 

 . [177، ص15] سيةوفق التوقيتات الحتمية، إلى ممارسة كخضع للتسويات والمفاوضات السيا دستوري ملزم

(، 76وفي سياق المعالجات الدستورية عند كعثر المسار الأول للتكليف، كبرز إشكالية نص الفقرة )ثالثاً( من المادة )
والتي ألزمت رئيس الجمهورية بتسمية مرشح جديد خلال خمسة عشر يوماً في حال إخفاق المكلف الأول. وهنا يرى فقه 
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 منها البديلم كرشيح يت يكتنفه قصور يتطلب كعديلًا صريحاً؛ لتحديد هوية الكتلة التي القانون الدستوري أن هذا النص
لوارد في الفقرة للأصل ا بناءٌ دابر التأويل. ورغم أن القواعد العامة كقتضي العودة إلى 'الكتلة النيابية الأكثر عدداً'  قطعل

باب أمام الاجتهادات السياسية التي قد كقوض الاستقرار ، إلا أن غياب النص الصريح يفتح ال( 76من المادة ) )أولًا(
 [56-55ص ،16]الدستوري 

مفاده أن الاستمرار في النهج  ،اً من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ونحن نؤيدهطرحاً نقدي 2026شهد مطلع عام ولقد 
ذي لم الصريح ال عديدة؛ يأكي في مقدمتها مخالفة ظاهر النص ( قد شابهتْه مثالب دستورية76الحالي لتفسير المادة )

ن هذا التفسير إ ، علما صود هو الكتلة الفائزة انتخابياً يشر إلى كحالفات لاحقة، مما يعني وفق القراءة الحرفية أن المق
شعبية ويخلق مشروعية اليمس جوهر إرادة الناخب كونه يسمح بتغيير الخارطة السياسية بعد الاقتراع، مما يُضعف مبدأ ال

كما يتركب على فتح باب التحالفات اللاحقة دخول البلاد في مفاوضات معقدة ،  حالة من عدم الاستقرار السياسي
؛ إذ كحول مصطلح (2025)، وصولًا إلى أزمة عام ( 2021، 2018، 2010)ومطولة، كما كجسد في أزمات الأعوام 

د هذا الاجتهاد كوسعاً ويُع ،ر السياسي على الصياغة القانونيةاسي بسبب كغليب الأث'الكتلة الأكبر' إلى مركز للصراع السي
ة لا أصل باستحداث قاعدة دستوري التفسيري لتنتقل إلى الدور الإنشائي حيث كجاوزت المحكمة فيه دورها غير مسوغ،

 .ديمقراطيةلها في متن الوثيقة، مما ألقى بظلاله السلبية على الثقة العامة في العملية ال

بناءً عليه، فإن معالجة هذا الإشكال كقتضي مساراً من ثلاثة اكجاهات لضمان الأمن الدستوري: إما عبر كعديل دستوري و 
ي ، أو بتعديل قانون مجلس النواب لإلزام الكتل بالتسجيل الرسمي فالقائمة الفائزةا يحسم كعريف الكتلة الأكبر بكونه

صفتها لاحقاً، أو بصدور قرار عدول من المحكمة الاكحادية العليا كتبنى فيه كفسيراً مقيداً الجلسة الأولى ومنع كغيير 
 [17] يربط الاستحقاق الدستوري بنتائج الانتخابات المباشرة حصراً 

 ليبرز كساؤل جوهري حول الأثر القانوني لتفكك الكتلة الأكبر أو كشكل كتلة جديدة أثناء مهلة التكليف الثاني؛ فهل يظو 
 حصولهاركها على عياً قبل التكليف وقدرئيس الجمهورية مقيداً بمرشح الكتلة الأولى، أم أن العبرة بالكتلة التي كتبلور واق

كليف، إذ ؛ كونها كمثل الغاية النهائية من الت الكتلة القادرة على نيل الثقة لأغلبية؟ نرى أن المعيار الح يقي يكمن فيل
 .  لا ينتهي باستحصال موافقة البرلمان لا قيمة قانونية لأي كرشيح

ضم إلى الاكجاه الذي يتبنى (، ان76وعليه، يمكن القول إن المشرع الدستوري العراقي، ومن خلال صياغة المادة )  
 ددية، متماشياً بذلك مع النظم البرلمانية التقليدية ذات التع الأغلبية عند نيل الثقة وليس الفوز الانتخابي الأول معيار

ستعيض عنه الانتخابي، وك الحزبية الواسعة. ويمثل هذا التوجه بادرة مرنة كحرر منصب رئيس الوزراء من قيود التركيب
؛ مراعاةً للخصوصية السياسية العراقية التي كتطلب كوازنات دقيقة ومداولات مستمرة بين بمعيار إمكانية كشكيل الحكومة

  .تنفيذيةالقوى المختلفة لضمان استقرار السلطة ال
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( من الدستور، نجد أن رئيس الجمهورية يتحرك ضمن ثلاثة مسارات إجرائية؛ أحدها يكتسي 76وباستقراء أحكام المادة )
 طابعاً إلزامياً مقيداً، في حين يترك المساران الآخران مساحة للتقدير الشخصي وفقاً للمعطيات السياسية وظروف التشكيل

[18] 

وفيه يلتزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، حيث كفرض واقعية   :المسار الإلزامي )المقيد(
الحياة الحزبية والنيابية اختيار الشخصية التي كحظى بموافقة الأغلبية البرلمانية، دون اشتراط كونه الفائز الأول في 

 .الانتخابات العامة

رية فيهما مساحة أوسع من الحرية في اختيار مرشح جديد بإرادكه المنفردة، يمتلك رئيس الجمهو   :المساران التقديريان
 .وذلك في حالتي إخفاق المكلف الأول في كشكيل كابينته الوزارية، أو فشله في نيل ثقة مجلس النواب

لبرلمان ن قبل ام العراقي، كونه أغفل كنظيم حالة الرفض المتكرر ومع ذلك، يبرز قصـــور كشـــريعي في النص الدســـتوري 
جدر منح وكان الأ ،من الاستعمال التعسفي لحق الرفض للمرشحين؛ إذ لم يضع المشرع جزاءً رادعاً يمنع مجلس النواب

رئيس الجمهورية صلاحية حل المجلس في حال ككرار رفض منح الثقة لثلاثة مرشحين متتالين، منعاً لتعطيل مؤسسات 
المقارنة؛ فالمشرع الإسباني منح رئيس الدولة حق حل البرلمان إذا لم كمنح الدولة. وكجد هذه الرؤية سندها في التجارب 

  [.19] ، وهو ما ذهب إليه المشرع الألماني أيضاً  الثقة وفق الآجال المحددة

ن عراقة م أن التجربة العراقية في اختيار رئيس الوزراء، برغم اســـتنادها لإجراءات مســـتقاة على ضـــوء ما كقدم ، يتضـــحو 
ل فالتجاذبات الســـــــياســـــــية والتوافقات الهشـــــــة داخل الكت النضـــــــج الحزبيكحديات النظم البرلمانية، إلا أنها لا كزال كواجه 

جعلت من التنظيم الدســــــــــــــتوري لآلية التكليف معطلًا في كثير من الأحيان، مما يســــــــــــــتدعي إعادة النظر في الأدوات 
 .سلطة التنفيذيةالدستورية لضمان الانسيابية في بناء ال

  المبحث الثاني

 حالات الضرورة وشغور المنصبآلية تكليف رئيس مجلس الوزراء في 

قد يواجه منصب رئيس مجلس الوزراء متغيرات طارئة، موضوعية أو إجرائية، كفضي إلى شغور المنصب أو كعذر     
اظ التكليف لضمان استمرارية المرافق العامة والحف الاستمرار في ممارسة المهام الدستورية، مما يستوجب كفعيل آليات

على وحدة الدولة. وبناءً عليه، سنبحث في الطبيعة القانونية لهذا الشغور والضوابط الحاكمة للمعالجة الدستورية عبر 
 :المطلبين الآكيين

 .القانوني والواقعي لحالات خلو منصب رئيس مجلس الوزراء وصيفالت  :المطلب الأول

  في كطبيقها. حالات الضرورة واثررئيس مجلس الوزراء لتكليف المسارات الإجرائية  : الثاني المطلب
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 المطلب الأول

 القانوني والواقعي لحالات خلو منصب رئيس مجلس الوزراء وصيفالت 

دستورية والمهام الالثنائية؛ إذ كتوزع الاختصاصات  كتأسس بنية السلطة التنفيذية في النظم البرلمانية على قاعدة   
السياسية بين رئيس الدولة ومجلس الوزراء، حيث يمارس كل منهما دوره الذي رسمته الوثيقة الدستورية، مع كباين في 

وهذا التمييز الوظيفي هو ما يمنح النظام مرونته، حيث يظل رئيس الدولة  ،حدود المسؤولية الملقاة على عاكق كل منهما
ه الدستوري المقارن ويذهب الفق ،راء الإدارة الفعلية لشؤون الحكماً للسيادة، بينما يتولى رئيس الوز رمزاً للاستقرار ومستودع

ك كلافياً لمنصب رئيس الحكومة، وذل بوضوح القواعد التي كعالج حالات الشغور الطارئ إلى أن استقامة هذا النظام كركبط 
 [ 118ص، 20]الأزمات للدخول في فراغ مؤسساكي قد يهدد كيان الدولة في لحظات

وبالرجوع الى النظام الدستوري العراقي، نجد أن منصب رئيس مجلس الوزراء ـ ورغم كقيده بمدة ولاية برلمانية أمدها أربع 
 ويمكن حصر هذه الحالات، من المنظورين سنوات ـ إلا أنه قد يواجه حالات )خلو( كنهي ولايته الدستورية قبل أوانها

 :في المحاور الآكيةالتشريعي والواقعي، 

  جزأولا : الع

ممارســة مهامه بســبب مرض بدني أو عقلي يفضــي إلى  مجلس الوزراء فييقصــد بالعجز هو عدم صــلاحية رئيس     
س مهام رئي، مما حدا ببعض الدســــــــــــــاكير إلى أن كعده طريقاً مؤدياً لإنهاء  ل دون مزاولة مهماكهعجزه بشــــــــــــــكل دائم حا

من منصــبه  أو اســتقالته كهز الدائم لا كختلف عن وفا، ويعد بعض الفقهاء أن حالة العج الدائم ل يام حالة العجزالوزراء 
من الذي ســــــــيحدد حالة  ، ولكن الاختلاف هنا[ 71ص، 8] بديلال رلســــــــابقة لا بد وأن يتم اختيا، أو في كلا الحالات ا

المعايير التي يمكن الاســــتناد عليها ؟ وما هي  عجزه أي من هي الجهة صــــاحبة الاختصــــاص في كحديد هذا الموضــــوع
 ؟                                                عجزالللحكم على حالة 

عن التأويل الفقهي متى ما اكسم بالوضوح والجلاء في كحديد المرجعية المختصة بإثبات  ان النص الدستوري في غنى   
شرع الإجرائي لإرادة المعدم الأهلية الصحية لشاغل المنصب؛ إذ إن قاعدة )لا اجتهاد في مورد النص( كفرض الامتثال 

ورية ص عند قراءة نصوص دستور جمهبيد أن التحدي الح يقي يبرز في حالات السكوت الدستوري، وبالأخ ،الدستوري 
ب الخاص برئيس مجلس الوزراء، وما يترك كشريعياً ظاهراً في كقنين أحكام العجز، حيث نجد قصوراً 2005العراق لعام 

 .عليه من انتهاء ولايته

لسلطة اإن هذا الغياب التنظيمي يعد ثغرةً قد كفضي إلى إرباك سياسي وقانوني؛ فواقعياً لا يُتصور من صاحب    
فتح ي ن معيار منضبط وجهة حصرية كمتلك القول الفصلالتنفيذية الإقرار بعجزه طوعاً، كما أن كرك كحديد هذه الحالة دو 
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الباب أمام كنازع الصلاحيات. لذا، لابد من  إيجاد سياق دستوري حاسم يحدد آليات إعلان خلو المنصب، كحصيناً 
 [215، ص 21] اء عدم وضوح الموقف القانونيللنظام السياسي من أي انسداد قد يطرأ جر 

 الوفاة  :ثانيا

الوفاة العارض الطبيعي الأكثر حتمية لإنهاء ولاية رئيس مجلس الوزراء، وهي في ذلك كستوي سواء كانت وفاةً  عدك   
 لدساكيراذا المفهوم، نجد أن الغالبية العظمى من هتيال السياسي مثلًا(. وككريساً لطبيعية أو ناجمة عن فعلٍ جرمي )كالاغ

الوفاة ضمن النصوص الصريحة لأسباب انتهاء الولاية؛ حيث يُعد انقضاء الشخصية القانونية والواقعية لشاغل  لم كدرج
 . [198ص، 22]  المنصب أمراً يُفهم ضمناً ولا يحتاج إلى نصٍ يُقرره

إن عدم الإشارة الصريحة للوفاة في المتن الدستوري ينصرف إلى اعتبارها واقعة مادية كركب آثاراً قانونية كلقائية، و    
كتمثل في شغور المنصب فوراً، مما يستوجب انتقال الصلاحيات إلى الخلف الدستوري دون حاجة لصدور قرار إعلان 

 [ .363، ص23]  النص الدستورل في ظل غياب أو إقالة، وهو مسلكٌ كشريعي يهدف إلى كحصيل الحاص

 : الاستقالةثالثاٌ 

كُمثل الاستقالة في الفقه الدستوري كعبيراً إرادياً صريحاً يُفصح عنه رئيس مجلس الوزراء، بموجب وثيقة كحريرية       
ولايته  هاءوان همهام منصبيرفعها إلى الجهة التي حددكها الوثيقة الدستورية، معلناً فيها رغبته الجازمة في التخلي عن 

 الوزراء نحو هذا الخيار؛ فقد كملي عليه الحالة الصحية عدممجلس بشكل نهائي. وكتعدد الاسباب التي كدفع برئيس 
القدرة على الوفاء بمتطلبات المنصب الجسيمة، وهو ما يُعرف بالاستقالة المبررة بدافع "العجز الذاكي" دون وجود شائبة 

 [.244، ص24]كقصير وظيفي

ومن جانب آخر، قد ككتسي الاستقالة صبغة سياسية بحتة؛ حين يتحول الضغط الشعبي والحراك الجماهيري إلى قوة     
ضاغطة كسلب الحكومة شرعيتها الواقعية، مما يضطر الرئيس للتنحي استجابةً لمبدأ السيادة الشعبية وكفادياً للأزمات 

وري ل الاستقالة كصرفاً قانونياً ينشأ عن إرادة منفردة، كهدف إلى إحداث أثر دستالسياسية الكبرى. وفي كلتا الحالتين، كظ
 . [74-73ص، 8] يتمثل في خلو المنصب وبدء إجراءات كشكيل بديل وفقاً للآليات الدستورية المقررة

الرابطة الوظيفية  انقطاع وعليه، يمكن ككييف استقالة رئيس مجلس الوزراء قانوناً بأنها الإجراء الإرادي الذي يفضي إلى   
بين شاغل المنصب ومهامه الدستورية بصفة نهائية؛ إذ يتركب عليها وضع حدٍّ للولاية التنفيذية قبل بلوغ أمدها الزمني 
المقرر دستورياً. وبذلك، كُعد الاستقالة آلية لإنهاء التفويض الممنوح لرئيس الوزراء قبل انقضاء المدة النيابية، مما يخرجها 

 [60ص ،25] سياق الانتهاء الطبيعي للمهام بناءً على مقتضيات الضرورة أو الرغبة الذاكية من
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 نظم اعتزال رئيسكي تال النصوص، فإن ثمة إشكالية كثور حول 2005لعام  العراق جمهورية أما على صعيد دستور     
جهة المختصة وال ؟المجيز لهذه الاستقالة مجلس الوزراء لمنصبه؛ إذ يبرز التساؤل الجوهري عن ماهية السند الدستوري 

 ؟فضلًا عن التكييف القانوني للآثار المتركبة عليها التي كقدم اليها الاستقالة ؟قانوناً 

، حيث أغفل المشرع الدستوري  ، يُلحظ وجود فجوة كشريعية2005وبالتقصي في ثنايا دستور جمهورية العراق لعام    
تقالة أو يحدد الوجهة الرسمية لإيداع طلبها. وأمام هذا الصمت الدستوري، ذهب اكجاه إيراد نص صريح ينظم آلية الاس

فقهي إلى استقراء طبيعة النظام السياسي العراقي بوصفه نظاماً برلمانياً؛ وقياساً على الأعراف الدستورية المستقرة في 
رية. ويستند هذا الرأي إلى منطق )كوازي الأنظمة المشابهة، يُفترض كقديم الاستقالة كحريرياً إلى رئيس الجمهو 

الاختصاصات(؛ فبما أن رئيس الجمهورية هو الجهة التي أنيط بها دستورياً صلاحية التكليف، فإنه بالتبعية يغدو الجهة 
ومع وجاهة الرأي القائل بالاستناد إلى قاعدة )كوازي الاختصاصات( أو  [.62ص، 25] المؤهلة لاستلام طلب التنحي

ال ياس على الأعراف البرلمانية المستقرة، إلا إننا نرى عدم الحاجة للجوء إلى هذه القواعد الاجتهادية في ظل وجود نص 
 لآلية وضع كنظيماً إدارياً وإجرائياً فبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء نجد أن المشرع قد ، إجرائي يحكم الحالة

                                                                                                                   .[ 26] العمل والاستقالة

خلي لمجلس الوزراء رقم ( من النظام الدا18وعلى الن يض من الاكجاه السابق، استند فريق آخر إلى نص المادة )    
في  اذ جاء ، والتي قننت إجراءات الانفكاك بالنص على كقديم طلب الإعفاء إلى رئيس الجمهورية.2019( لسنة 2)

لوزراء ومن ثانياً: يقدم نواب الرئيس وا النظام الداخلي )أولًا: يقدم الرئيس طلب إعفائه من منصبه الى رئيس الجمهورية ،
ى وقد استند أصحاب هذا الرأي علهم بدرجة وزير طلبات إحالتهم الى التقاعد أو إعفائهم من مناصبهم الى الرئيس( 

 .مبرر صدور التكليف، معتبرين أن الجهة الواهبة للمنصب هي الأجدر باستلام طلب التخلي عنه

لرئيس مجلس  اً رئاسي اً إداري اٌ ورية مرجعكونه ينطوي على خلط مفاهيمي بجعل رئيس الجمه اٌ وأن هذا التوجه يواجه نقد 
بوصفه أدنى –الوزراء، وهو ما يتنافى مع فلسفة الفصل بين السلطات في النظام البرلماني العراقي. فالنظام الداخلي 

 . لدستوري لا يمكنه خلق اختصاص سيادي لم يرد في المتن ا –مركبة في الهرم التشريعي

إلى أن مجلس النواب هو الوجهة الدستورية الأصح لإيداع الاستقالة؛ كونه  ونحن نؤيده أما الاكجاه الثالث، فقد ذهب
انتهاء عمرها  قبل اعادل عبد المهدي استقالته ت حكومةوفي الواقع العملي قدم مصدر الثقة والشرعية السياسية للحكومة

جهة دستورياً يربط بين الجهة المانحة للثقة وال اً بذلك عرف اً رئيس مجلس النواب مكرستقالة الى الدستوري وقدم الاس
 .[27] المستلمة للاستقالة، متجاوزاً بذلك النص الوارد في النظام الداخلي للمجلس

إن الطبيعة القانونية لمنصب رئيس مجلس الوزراء كخرج عن إطار الوظيفة العامة بمفهومها الإداري التقليدي، ونجد    
كوازي الاختصاصات  . وبناءً على منطقالتي كُستمد شرعيتها من التمثيل النيابيلتستقر في حيز المناصب السيادية العليا 
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راً صلاحية منح الثقة وكوليد الحكومة سياسياً، هي ذاكها التي كملك فإن السلطة التشريعية التي كملك حص،  والشكليات
 .الولاية القانونية في إنهاء هذه الثقة أو قبول الاعتزال عنها

من غير المستساغ فقهياً ككييف العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية ورئيس مجلس  ومن هذا المنطلق،
، فالرابطة  جع الإداري والمرؤوس ، إذ يمثل كلاهما قطبي السلطة التنفيذية في النظام الثنائيالوزراء( وفق كراكبية المر 

ه مصدر التفويض باعتبار –بينهما ليست رابطة كبعية إدارية، بل هي رابطة كنسي ية دستورية، مما يجعل من مجلس النواب 
 [ .                                                     28] في مصير الحكومة وقبول استقالتها هو المرجع الأصيل والوحيد لاستلام طلبات التنحي والبت –السياسي

وكتمحور الإشكالية القانونية المتركبة على استقالة رئيس مجلس الوزراء حول ككييف الأثر الناكج عنها؛ إذ انقسم الفقه 
 :الدستوري في هذا الصدد إلى اكجاهين

( من الدستور التي 81يذهب إلى إلحاق الاستقالة بحالة خلو المنصب، استناداً إلى ظاهر نص المادة ) :الاكجاه الأول
كقضي بحلول رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء بصفة مؤقتة. بيد أن هذا التكييف يواجه انتقاداً فقهياً حاداً 

ئيس القائمة على الفصل العضوي والوظيفي بين منصب ر )وهو ما نميل إليه(؛ كونه يصطدم مع فلسفة النظام البرلماني 
ورية محل فحُلول رئيس الجمه ، )رئيس السلطة التنفيذية الفعلي( الدولة )الذي يسود ولا يحكم( ومنصب رئيس الوزراء

لمان. ر رئيس الوزراء يتركب عليه دمج صلاحيات المركزين في يد شخص واحد، مما يخل بمبدأ المسؤولية السياسية أمام الب
لذا، يُنظر إلى هذا النص بوصفه ثغرة دستورية كستوجب المعالجة عبر كعديل دستوري يعيد الأمور إلى نصابها البرلماني 

 .الصحيح، من خلال إقرار استمرار الحكومة المستقيلة كحكومة كصريف أعمال حصراً 

ى جريده من صلاحياكه السياسية، ليتحول حكماً إلويميل إلى الإبقاء على الهيكل التنفيذي القائم مع ك : الاكجاه الثاني
كقتصر مهامها على كسيير الشؤون الاعتيادية دون الحق في كركيب التزامات استراكيجية ، حكومة كصريف أعمال يومية

  [43ص، 16] .أو إحداث مراكز قانونية جديدة

ان الحكومة /ثانيا( وكعني 64/ثانيا/د( و) 61كصريف الاعمال( مركين في الدستور في المواد )  اذ وردت عبارة ) حكومة
ع ء كانت مراكز دولية مثل كوقيسوا ةكقوم بتصريف شؤون الدولة المعتادة وليس لها ان كحدث مراكز قانونية جديد

قرارات  لاعفاءات وكقديم مشاريع القوانين واكخاذواوغيرها او مراكز وطنية مثل التعيينات  الاكفاقيات الدولية والاقتراض
  . [29]المحكمة الاكحادية العليا ما اقركهحسب  ذات اثر سياسي او استراكيجي

ت في مناصبهم لتسيير الامور اليومية للحكومة دون مسؤوليات كبيرة كتوقيع الاكفاقياوالوزراء رئيس الوزراء يبقى بذلك و 
 .[28]كقديم مقترحات قوانين وما الى ذلك او ابرام العقود او القروض او
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 رابعا  : الاقالة                                                                                           

نهاء ولاية لإكُعرف الإقالة في القانون الدستوري بأنها الإجراء القانوني المُلزم الذي كقرره السلطة المختصة دستورياً    
صاحب المنصب التنفيذي بإرادة منفردة، وبمعزلٍ عن إرادكه أو رغبته الشخصية؛ وكهدف إلى كنحية رئيس مجلس الوزراء 

 .[ 18ص،  30] قبل انقضاء مدكه الدستورية، جراء اختلال ركن من أركان الثقة أو الحيدة المطلوبة في المنصب

رئيس الوزراء لمخالفات جسيمة للمتن الدستوري، أو انحرافه عن مقتضيات المصلحة وكجد الإقالة مسوغاكها في ارككاب    
هات فساد ما كقترن الإقالة بظهور شب اً وغالب  اً أو جنائي اً سياسي اً رضة للمساءلة التي قد كتخذ طابعالعامة، مما يجعله عُ 

 ،8] ملصيانة هيبة الدولة وحماية المال العامالي أو إداري، أو ثبوت كقصيرٍ وظيفي يستوجب كدخل القضاء أو البرلمان 
 . [71ص

لذا فأن الاقالة لا ككون برغبته بل خارج ارادكه وكثيراً ما ككون نتيجة اكهامه بقضايا فساد او ان هناك شبهات حول     
على سبيل و  رئيس الوزراء وقد ككون نتيجة كحقيق يجريه القضاء مع رئيس الوزراء جراء اكهامات بفساد مالي واداري 

بتوقيف رئيس الوزراء )رجاء برويز اشرف( في قضية  2013نيسان  16المثال قررت المحكمة العليا في باكستان في 
م قضت نفس المحكمة في وقت لاحق اقالة ث( شخص ، 15ة في مجال الطاقة مع )فساد كتعلق بعقود غير مشروع

 .[ 60ص، 25] ضافة الى التهم الاخرى الموجهة اليه رئيس الوزراء نتيجة لرفضه فتح كح يقات بقضايا فساد ا

السياسي الذي يعكس فقدان التوافق البرلماني،  السبب  :رئيسين سببين الىويمكن حصر بواعث إقالة رئيس مجلس الوزراء 
  جنائي الذي يركبط بالجرم الوظيفيال سببوال

 الأقوى التي يمتلكها مجلس النواب لإسقاط الولايةوكتجسد في سحب الثقة وهي الأداة الرقابية : السبب السياسي -
امنية ، وكرككز هذه الآلية على مبدأ المسؤولية السياسية التض ،السياسية عن وزير بعينه أو عن الكابينة الوزارية برمتها

يذ السياسة فإذ كُكيف الوزارة في النظم البرلمانية بوصفها وحدة عضوية متكاملة، كضطلع بمسؤولية جماعية عن رسم وكن
وبناءً على هذا التلازم، فإن اختلال الثقة البرلمانية كجاه الأداء الحكومي يمنح المؤسسة التشريعية الحق  .العامة للدولة

ؤولية التضامنية للحكومة. فالمس تنفيذية، وهو ما يؤدي حكماً إلى الاستقالة الوجوبيةفي فك الاركباط السياسي مع السلطة ال
ومة بقاء الحك كعني أن نجاح أو إخفاق أي جزء من المنظومة الوزارية ينسحب على الهيئة الجماعية قاطبة، مما يجعل

، 7]  الرضا النيابي، وبخلاف ذلك، كصبح الإقالة السياسية نتيجة حتمية لفقدان غطاء الشرعية البرلمانية مرهوناً باستمرار
 .[71ص

وقد ككون المسؤولية فردية وكعني كقرير مسؤولية احد الوزراء نتيجة لعمل او كصرف يتعلق بوزاركه ، ويتركب على ذلك   
الذي راقي ية استجواب وزير الدفاع العمن التطبيقات العملو  ا،بأكملهسحب الثقة من ذلك الوزير بمفرده وليس من الوزارة 
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كركب على استجوابه من قبل مجلس النواب سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين والبالغ 
                                                                          .    [31])نعم( وذلك اثر كوجيه كهم كتعلق بالفساد ب( نائب 142( نائب حيث صوت )262عددهم )

المحكمة الاكحادية العليا البت في  وهو كوجيه الاكهام او محاكمة رئيس مجلس الوزراء ، وكختص :السببببببببببب الجنائي 
ن الدســــــــتور لم يبين الســــــــلطة التي ، الا اٍ  [32]ن ينظم ذلك بقانون على أ الاكهامات الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء

وقانون  ازاء ســـكوت الدســـتور لعقوبة ، ويرى الاكجاه الســـائدفرض ا كتولى اصـــدار قرار فرض العقوبة ولم يحدد اجراءات
المحكمة الاكحادية العليا عن بيان القواعد الشـــــكلية والموضـــــوعية في اصـــــدار الحكم ضـــــد رئيس الوزراء فيتوجب التفرقة 

 :                                                   [573، ص33] بين ثلاث حالات 

ي اجراءات محددة يتوجب اكباعها من مجلس النواب او الاعفاء من المنصــــــــــــــب فلا كوجد أ الاولى : حكم العزلالحالة 
 سوى اقتران القرار بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد كحقق نصاب الجلسة .

جب كوافر يتو  محكمة الاكحادية العليا فذلكمن الالحالة الثانية : في حال اصدار قرار الادانة بحق رئيس مجلس الوزراء 
 اصوات من عدد اعضاء المحكمة .                                                                                         ي كتحقق باقتران القرار بأغلبية ثمانالاغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة والت

نون افي حال اصــــــــــــــدار الحكم بإدانة المتهم والحكم بإحدى العقوبات الجزائية المنصــــــــــــــوص عليها في ق الحالة الثالثة :
 دذ يتوجب في هذه الحالة على محكمة الجنايات المركزية عنن المتهم ارككب ما اكهم به اٍ العقوبات في حالة اقتناعها اٍ 

( 23ها في قانون اصــــــول المحاكمات الجزائية رقم )ن كتبع الاجراءات المنصــــــوص علياصــــــدارها قراري الحكم والادانة أ
 )المعدل( .                                                                 1971لسنة 

التزم موقف الصــــــــــمت بشــــــــــأن كيفية كنفيذ احكام الادانة  2005 جمهورية العراق لعاموعليه يتبين لنا ان دســــــــــتور      
وزراء في ضـــــــوء عدم كشـــــــريع قانون خاص ينظم الاكهامات الموجهة الى كل من رئيس الصـــــــادرة ضـــــــد رئيس مجلس ال

 الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .                                                      

 2005ر ستو ومما كقدم، نود أن نبين بأن المشرع الدستوري لم ينظم حالات خلو منصب رئيس مجلس الوزراء في د   
لذا، وإزاء  ،وما عداها فإن النص الدستوري جاء قاصراً والذي يتركب عليها اقالة الحكومة ، باستثناء حالة سحب الثقة، 

هذا القصور التشريعي، نوصي المشرع الدستوري وهو بصدد كعديل الدستور بضرورة إيراد نص صريح يوحد الإجراءات 
( ، ب/سادساً/أ61خلال الإحالة إلى ذات الأسباب المنصوص عليها في المادة ) الجنائية لقطبي السلطة التنفيذية، من

والمتعلقة برئيس الجمهورية، والمتمثلة في )الحنث في اليمين الدستورية، انتهاك الدستور، والخيانة العظمى( لتنطبق على 
لوزراء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ا وان هذا المقترح يجد مسوغه القانوني في أن كلًا منرئيس مجلس الوزراء أيضاً. 

يشتركان في ممارسة مهام السلطة التنفيذية وإدارة شؤون الدولة العليا، ومن غير المنطقي قانوناً كفاوت معايير المساءلة 
الجنائية بين قطبي السلطة التنفيذية رغم اشتراكهما في طبيعة المسؤولية والمهام الجسيمة التي يضطلعان بها بموجب 

 .لدستورا
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 المطلب الثاني

  في تطبيقها حالات الضرورة واثرالمسارات الإجرائية لتكليف رئيس مجلس الوزراء 
قد أقام كوازناً إجرائياً في عملية كشكيل السلطة التنفيذية؛ حيث  2005يتضح مما كقدم أن دستور جمهورية العراق لعام    

، فقد منح الدستور للكتلة النيابية الأكثر عدداً الأولوية الحصرية في كقديم  واجب التكليفو  وزّع المهام بين حق الترشيح
مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في حين حصر مسؤولية إصدار أمر التكليف الرسمي بشخص رئيس الجمهورية 

طعاً في رسم هذا المسار، الدستور قا/ اولٌا( من 76 (بوصفه الضامن للالتزام بالمدد الدستورية ،  ولقد جاء نص المادة 
حين ألزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الكبرى خلال مدة وجيزة لا كتجاوز خمسة عشر يوماً من كاريخ انتخابه. 
ويمثل هذا الدور مسؤولية دستورية حصرية مقيدة بنص القانون، لا يملك رئيس الجمهورية فيها سلطة كقديرية لتجاوز 

  .ية الأكثر عدداً ما دامت قد استوفت الشروط القانونيةإرادة الكتلة النياب

إن كبني الدستور العراقي لهذا النهج يعكس رغبة المشرع في كرسيخ جوهر النظام البرلماني، الذي يشترط أن ككون اذ    
كمثل  كليف الرئاسيالت. وبذلك، فإن عملية الانتقال من الترشيح الكتلي إلى الحكومة انعكاساً للثقل النيابي داخل البرلمان

 .  [34]سلسلة إجرائية كهدف إلى ضمان مشروعية السلطة التنفيذية واستقرارها السياسي كحت قبة البرلمان

فقد  ري،وزافراغ الالرجة كهدف إلى منع أمام استحقاقات دستورية ح يجعلنا خلو منصب رئيس مجلس الوزراءوان      
/ أولًا( من الدستور العراقي خارطة طريق واضحة، حين منحت رئيس الجمهورية صلاحية الحلول 81رسمت المادة )

 .المحل المؤقت، بحيث يشغل المنصب بمجرد كحقق حالة الخلو لأي سبب كان

ف الإجرائي التكلييثور كساؤل جوهري حول طبيعة دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة: هل يقتصر دوره على و     
 (، أم يتمتع بسلطة كقديرية في اختيار المرشح؟76لمرشح الكتلة الأكبر )كما في المادة 

ي ف قب استقالة الحكومة وكحولها إلى كصريف أعمالهذا التساؤل لم يعد نظرياً فحسب، بل صار واقعاً ملموساً ع  
العليا  المحكمة الاكحاديةستنجدت رئاسة الجمهورية بـرات، االأزمات السياسية الأخيرة. ولحسم التضارب في التفسي

 ./ ثالثاً( المتعلقة بحالة إخفاق المكلف الأول76لاستجلاء حدود صلاحياكها بموجب المادة )

أكدت فقدت للجدل السياسي والقانوني،  حداٌ  2020آذار  16المؤرخ في في قرارها  وضعت المحكمة الاكحاديةو    
تي كعقب اعتذار أو إخفاق المرشح المكلف كمنح رئيس الجمهورية خياراً حصرياً ومسؤولية مباشرة المحكمة أن المرحلة ال
وفق هذا التفسير، يتحرر رئيس الجمهورية في هذه المرحلة من قيد كرشيح الكتلة النيابية الأكثر و  .في كسمية مرشح جديد

  .يوماً للتكليف( 15ة الأزمة، شريطة الالتزام بالسقف الزمني )عدداً، ليمارس حقه الدستوري في اختيار من يراه مناسباً لإدار 
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يلتزم المرشح الذي يتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية بتقديم كشكيلته الوزارية ومنهاجها الحكومي إلى مجلس النواب و 
 .لنيل الثقة خلال مدة لا كتجاوز ثلاثين يوماً 

لجمهورية يمثل صمام أمان دستوري صممه المشرع )وفسره القضاء( اذ ان هذه الصلاحيات الممنوحة الى رئيس ا   
لضمان عدم بقاء الدولة في حالة شلل إداري نتيجة عجز الكتل البرلمانية عن التوافق، مما يمنح رئيس الجمهورية دوراً 

 [35] .محورياً في حماية النظام من الانهيار عند انسداد الأفق السياسي

كثير القراءة التحليلية لقرار المحكمة الاكحادية العليا انقساماً فقهياً حول المدى الذي وصلت إليه المحكمة في كفسير     
 :وجهتي نظر متباينتين لتفسير هذا القرار وأبعاده الدستوريةل الوصولصلاحيات رئيس الجمهورية، حيث يمكن 

ماً مع كداً ومنسجلمحكمة لم يخرج عن الفلسفة الدستورية، بل جاء مؤ الاكجاه الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أن قرار ا  
لرئيس الجمهورية يصب في باب ممارسة الأخير  إن كأكيد المحكمة على أن الخيار حصري اذ  النصوص الصريحة

( 76المادة ) نكفعيل الفقرة )ثالثاً( م، و لمسؤوليته الدستورية كحامٍ للدستور ومنظم للعملية السياسية عند حدوث انسداد
لضمان عدم بقاء منصب رئيس الوزراء شاغراً بعد اعتذار المكلف الأول، مشددة على وجوب حسم التكليف الجديد خلال 

بموجب هذا الفهم، يظل رئيس و  .الوقت في صراعات الكتل السياسية ضياعخمسة عشر يوماً، وهو إجراء كنظيمي يمنع 
الجمهورية هو السلطة الوحيدة التي كملك إصدار مرسوم التكليف، وهو ما يتسق مع الشكل العام للنظام البرلماني العراقي 

 .)صاحب التكليف(الذي يوزع الأدوار بين الكتل )صاحبة الترشيح( والرئيس 

لمحكمة الاكحادية العليا لم يخرج عن كونه كنظيماً إجرائياً يهدف يرى فريق آخر من الفقهاء أن قرار االاكجاه الثاني:   
إلى معالجة الفراغ الناشئ عن خلو منصب رئيس مجلس الوزراء، وهو لا يعدو أن يكون كفسيراً كاشفاً لآلية كطبيق 

 .( عند كعذر المسارات الطبيعية81و 76المادكين )

ختصاصها في بيان المسار الإجرائي الواجب اكباعه لضمان استمرارية فالمحكمة هنا لم كشرع حكماً جديداً، بل مارست ا
السلطة التنفيذية. وبناءً عليه، فإن كسمية رئيس الجمهورية للمكلف في هذه الحالة لا كمثل سلباً لحقوق الكتل النيابية 

بقاء  اد السياسي، معالموضوعية، بقدر ما هي إجراء كنظيمي مؤقت كفرضه الضرورة الدستورية لتجاوز حالة الانسد
الأصل الموضوعي ثابتاً، وهو وجوب نيل المكلف ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، مما يحفظ للنظام البرلماني 

 .مقوماكه الجوهرية التي كجعل من البرلمان المصدر الحصري لشرعية الحكومة

يرى حين  فيأن المحكمة أنقذت الدولة من الفراغ بمنح الرئيس زمام المبادرة، يرى البعض لذلك نجد هناك انقسام ف    
آخرون أنها أخلّت بموازين القوى السياسية والدستورية التي كجعل من البرلمان المصدر الوحيد والشرعي لترشيح رئيس 

 [ 34] .الحكومة
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( وجود كحول في المفاهيم الدستورية؛ 2020/ اكحادية/ 29يستشف من القراءة الفاحصة لقرار المحكمة الاكحادية العليا )
إذ يبدو أن المحكمة قد اكجهت نحو سلب الحق الدستوري الأصيل للكتلة النيابية الأكثر عدداً في الترشيح، ونقله إلى 

ويمكن حصر أوجه النقد لهذا التوجه في النقاط ،  سوغ هذا الانتقالمبرر نصي صريح يرئيس الجمهورية دون وجود 
 الجوهرية الآكية:

لفقهية لهذا القرار كظل محل نظر من الناحية ا إن الصفة التفسيرية اذ أولًا: افتقاد القرار للمقومات التفسيرية الأصيلة
 والقضائية، وذلك للأسباب التالية:

ن القرار لم ، إلا أغموضزالة الإبهام عن نص يكتنفه الالتفسير القضائي يهدف لإ غياب النص الغامض: من المعلوم أن
 وليس طلباً لتفسير مادة محددة. ن الغموض، بل جاء كاستجابة لطلب صلاحية ككليفيحدد نصاً بعينه يعاني م

ار للمسببات قر هذا القر القصور في التسبيب: على خلاف النهج المعتاد للمحكمة الاكحادية في قراراكها الرصينة، افت
والحجج الموضوعية التي كدعم استنتاجاكها، مما يجعله فاقداً للمرككزات القانونية التي كوضح لماذا انحرفت المحكمة عن 

 / أولًا(.76صريح المادة )

حكمة عبر ا المهيظهر بوضوح وجود كضارب بين التفسيرات التي قدمت:  ثانياً: التناقض في المبادئ القضائية للمحكمة
في قرارات سابقة، حصرت المحكمة حق الترشيح بالكتلة الأكبر )سواء كانت قائمة منفردة أو ائتلافاً ، ف مسيركها القضائية

 ها الأخير، منحت رئيس الجمهورية خياراً حصرياً قرار ، اما  (76)كشكل في الجلسة الأولى(، معتبرة ذلك التزاماً بالمادة
مرشح السابق، مما يعني التحلل من قيد الكتلة الأكبر، وهذا يمثل كناقضاً صارخاً يربك استقرار في التكليف عند اعتذار ال

 المراكز الدستورية.

ح لا يصطدم إن القول بانفراد رئيس الجمهورية بالترشي:  ثالثاً: كعارض التفسير مع الواقع العملي وأصول النظام البرلماني
ى أن كشير الوقائع العملية في العراق إل، اذ ع السياسي والأعراف البرلمانيةاقمع النصوص فحسب، بل يتصادم مع الو 

كما  ،رئيس الجمهورية، حتى في أصعب الظروف الاستثنائية، لا يتحرك بمنأى عن التوافقات الحزبية والكتل البرلمانية 
سمية ا استأثر رئيس الجمهورية بتإن نجاح أي حكومة مرهون بقدركها على نيل الثقة البرلمانية، وهو أمر لا يتحقق إذ

وم عليه الذي يق عل قرار المحكمة بعيداً عن منطق حكم الأغلبيةالمرشح دون الرجوع إلى القوة النيابية الأكبر، مما يج
 [177، ص 15].العراقيالبرلماني النظام 

قاعدة ل بقرارها الأخير، قد كجاوزت دور المفسر لتلعب دور المنشئ إن المحكمة الاكحادية العليا، ووفقاٌ لما كقدم يتضح
قانونية جديدة، وهو ما أدى إلى إرباك التوازن بين السلطات وكغييب الدور الدستوري للكتلة النيابية الأكثر عدداً، مما 

در الأساسي لبرلمان المصيستوجب إعادة النظر في هذه التفسيرات بما يضمن العودة إلى روح الدستور التي كجعل من ا
 لتشكيل الحكومة.
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 الخاتمة

: 2005 عام لتكليف رئيس مجلس الوزراء العراقي في ظل دستور طاق الدستوري الن( الموسومبعد استكمال البحث    
لصت الدراسة إلى استنباط مجموعة من النتائج خ )الضرورة اعتباراتالاستحقاق الانتخابي و مقتضيات مقاربة بين 

 :الجوهرية، ووضع جملة من التوصيات التي نراها ضرورية لتقويم المسار الدستوري 

 الاستنتاجات 

نظاماً برلمانياً يستند إلى الفصل المرن بين السلطات، بهدف خلق  2005 جمهورية العراق لعام أرسى دستور  -1
إلا أن  .علاقة كعاون وكوازن وظيفي، كضمن استقرار الحكم وكمنع انفراد أي سلطة بالقرار الاستراكيجي للدولة

رجحان كفة "القراءة الفاحصة لبنية هذا النظام ككشف عن ملامح نظام برلماني )غير كقليدي( يميل بوضوح نحو 
السلطة التشريعية" على حساب السلطة التنفيذية ، حيث يمتلك مجلس النواب دور مهم  في ككوين السلطة 
التنفيذية ومراقبتها وكوجيه مساراكها، مما يمنح البرلمان مركزاً ثقلياً يتجاوز الدور الرقابي المعتاد في الأنظمة 

 البرلمانية التقليدية .
ة ليس محض إجراء بروكوكولي، بل هو مسؤولي رئيس مجلس الوزراء ككليفة في عملية رئيس الجمهوريأن دور  -2

 سلطة مقيدةما يجعلها ، معددا الأكثر دستورية كتقيد إجرائياً بالتوافقات السياسية، وموضوعياً بإرادة الكتل النيابية 
 .بضوابط الاستحقاق

الأغلبية سب كلمعيار القدرة على رئيس مجلس الوزراء  في ككليفأن الفلسفة الدستورية العراقية أعطت الأولوية  -3
داخل قبة البرلمان لنيل الثقة، بدلًا من حصر التكليف بالفائز الأول في الانتخابات، وهو ما ينسجم مع الأنظمة 

 .ذات التعددية الحزبية المركبة
قالة(، حيث لاست)الوفاة، العجز، أو ايعاني المتن الدستوري من ثغرة واضحة في كنظيم حالات الخلو الناشئة عن  -4

كآلية وحيدة للإقالة السياسية، كاركة المسارات الأخرى دون غطاء إجرائي  ركزت النصوص على سحب الثقة
 .كفصيلي

(؛ فبينما كرست في البداية حق الكتلة 76للمادة ) العليا وجود كناقض في كفسيرات المحكمة الاكحادية اكضح -5
عند إخفاق المكلف، مما أدى إلى زعزعة استقرار  لمنح رئيس الجمهورية خياراً حصرياً جهت لاحقاً الأكبر، اك

 .المراكز القانونية
كبيّن أن كحول الحكومة إلى حكومة كصريف أعمال يومية عند خلو المنصب، وبالرغم من خضوعه للمحددات  -6

التفسيرية التي وضعتها المحكمة الاكحادية العليا لضبط صلاحياكها، إلا أنه ما زال يفتقر إلى نصوص دستورية 
ار هذه حيات. وهو ما سمح واقعياً باستمر ملزمة كضع سقفاً زمنياً نهائياً لبقائها في هذا الوضع منقوص الصلا
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الحكومات لمدد طويلة كتجاوز السقوف الدستورية المفترضة لتشكيل الحكومة الجديدة، مما يؤدي إلى حالة من 
 عدم الاستقرار في الأداء التنفيذي للدولة 

واء في جمهورية، سخلصت الدراسة إلى أن مسؤولية التكليف كظل واجباً دستورياً ثابتاً على عاكق رئيس ال -7
 ي.دستور رارية الدولة ومنع الفراغ الالظروف العادية أو في حالات الخلو الطارئة، بوصفه الضامن لاستم

 مقترحاتال 

)مثل حل البرلمان أو سلب حق الاعتراض( في حال ككرار  قانوني جزاءالمشرع الدستوري بوضع  قترح علىن -1
ل لأكثر من ثلاث مرات، منعاً لتعطيلمنصب رئيس مجلس الوزراء رفض مجلس النواب لمنح الثقة للمرشحين 
 .الدولة عبر الاستعمال التعسفي لهذا الحق

( بإضافة فقرة كفصيلية كحدد ماهية خلو المنصب )الوفاة، الاستقالة، العجز، الإدانة 76نقترح كعديل المادة ) -2
 .القضائية(، لضمان وجود مسار إجرائي واضح لكل حالة على حدة

 ةلمستقيلة، مع كعريف دقيق لمفهوم الأعمال اليومييوماً للحكومة ا ثلاثينوضع سقف زمني لا يتجاوز قترح ن -3
 .منعاً لتجاوز الصلاحيات الإدارية والمالية خلال فترة الانتقال

بحيث يُمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كنفيذية فعلية في حال الإخفاق من الدستور ( 81نقترح كعديل المادة ) -4
 .المتكرر في كشكيل الوزارة، لضمان عدم شلل المرفق العام نتيجة الانسداد السياسي

/سادساً( من الدستور، يهدف إلى مد نطاق 61نقترح معالجة القصور الدستوري عبر إجراء كعديل لنص المادة ) -5
ن، انتهاك ث في اليميالمسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الوزراء عن ذات الجرائم المحددة لرئيس الجمهورية )الحن

 الدستور، الخيانة العظمى(؛ وذلك استناداً إلى اشتراكهما الفعلي في ممارسة مهام السلطة التنفيذية.
جلس مالإسراع في كشريع القانون الخاص بالفصل في الاكهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس  قترح ن -6

 .ليات التحقيق والمدد الزمنية للبت في القضايا الجنائية، مع كحديد دقيق لآمن الدستور  (93الوزراء )المادة 
تفسيرات في كفسير النصوص الدستورية، لتجنب ال مة الاكحادية العليا إلى اعتماد مبدأ الثبات القضائيندعو المحك -7

 .المتناقضة التي كؤدي إلى إرباك السلطات العامة وإضعاف الثقة في القضاء
فور صدور قرار الإدانة من  المسؤولة عن كنفيذ قرار الإقالة أو العزلد الجهة وضع نص صريح يحدقترح ن -8

 .المحكمة الاكحادية، منعاً للتأويلات التي قد كعيق كنفيذ الأحكام القضائية ضد كبار المسؤولين
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، بحث منشور في مجلة 2005دستور جمهورية العراق لسنة جعفر عبد السادة بهير، العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب في [ 14]

  .2016، 8، س 4المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع 
حنان محمد ال يسي، أثر الظروف السياسية في كفسير النص الدستوري )دراسة كحليلية في قرارات المحكمة الاكحادية العليا في  [ 15]

 .2020 ،2، عدد 35العراق(، مجلة العلوم القانونية 
 . بدون مكان نشر ، بدون سنة نشرالجبوري ، دستور جمهورية العراق ، حنون حامد  [16] 
على الموقع الرســــمي لمجلس القضــــاء الأعلى:  3/3/2026زيدان ، خطيئة التفســــير الخاطئ للدســــتور ، مقال منشــــور بتاريخ فائق  [17] 

https://www.sjc.iq/view.79250  26/3/2026، كاريخ الزيارة .  
، كاريخ www.iraqfsc.iq علي مهدي، في اختيار رئيس الحكومة، مقال منشــــــــور على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاكحادية العليا [ 81]

  . 22/3/2026الزيارة 
                                                       ( .63من المادة ) (4)و (3) الفقركين 1949عام الألماني والدستور  1978من الدستور الاسباني لعام  (99)من الفصل  (5)الفقرة  [19]
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  [20 ] Lijphart, Arend, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six 

Countries, 2nd Edition, Yale University Press, 2012.  

ار الكتب والوثائق، (، د2005الشكراوي، الوجيز في القانون الدستوري )النظرية العامة ودراسة في الدستور العراقي لسنة علي هادي [ 21]
 .2014بغداد، 

 .2007عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،  القانون الدستوري: نظرية الدولة،  الشاوي  منذر  [22]
دراسة حول الدستور العراقي ، مؤسسة افاق للدراسة والابحاث و د. محمد علي الناصري و محمود الناصري ،  علي يوسف الشكري  [23] 

 . 2008العراقية ، بغداد ، 
 .2010سعدي محمد الخطيب، النظام الدستوري العراقي ، بغداد: مكتبة صباح،  [24] 

نظرة في صــــــور اســــــتقالة رئيس الوزراء بين الدســــــتورين الفرنســــــي والعراقي ، مجلة القادســــــية للقانون والعلوم  ســــــاجد محمد الزاملي ، [25] 
 .                                                                 2015،  6، المجلد  1السياسية ، ، ع 

 . 2019( لسنة 2( من النظام الداخلي رقم )18المادة )[ 26]
، الدورة الانتخابية الرابعة، الســـنة التشـــريعية الثانية، 20محضـــر جلســـة مجلس النواب العراقي، رقم  :[ محاضـــر جلســـات مجلس النواب27]

( وهو المحضــــــر الذي يثبت كصــــــويت المجلس على قبول اســــــتقالة الحكومة منشــــــور على الموقع الالكتروني لمجلس 1/12/2019بتاريخ )
  . 27/3/2026كاريخ الزيارة  /http://arb.parliament.iqالنواب :  

ميســـــــــــون طه حســـــــــــين ، اســـــــــــتقالة رئيس مجلس الوزراء العراقي من منظور دســـــــــــتوري ، بحث منشـــــــــــور على الموقع الالكتروني  : [ 28]
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/  ، 27/3/2026كاريخ الزيارة .  

في  2025/ اكحادية / 213)( والقرار التفسيري 15/5/2022في  2022/ اكحادية/ 97)العدد ب[ قرار المحكمة الاكحادية العليا ،  29]
 .30/3/2026، كاريخ الزيارة  /https://www.iraqfsc.iq :    على موقع المحكمة الاكحادية العليا الالكترونيمنشوران ( 17/11/2025

المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء في العراق: دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية علي هادي الشكراوي،  [30] 
 .(2012) 2، العدد 4، المجلد والسياسية

، منشــــــــــــــور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب :   25/8/2016( ليوم الخميس الموافق 14جلســـــــــــــــــــة مجلس النواب رقم ) [31]
http://arb.parliament.iq/  28/3/2026، كاريخ الزيارة .  

 . 2005دستور جمهورية العراق لعام  /سادساً( من93المادة )[ 32]
 . 2015، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 1مصدق عادل طالب ، محاكمة رئيس واعضاء السلطة التنفيذية )دراسة مقارنة( ، ط [33]
 ، بحث منشــــــــــــــور على الموقع الالكتروني : 2020( لســــــــــــــنة 29[ اســــــــــــــامة الشــــــــــــــبيب ، كعليق على قرار المحكمة الاكحادية رقم ) 34]
 http://www.bayancenter.org/2020/03/5767/ 2026/ 28/3، كاريخ الزيارة. 
:    على موقع المحكمة الاكحادية العليا الالكتروني( 3/2020/ 16في  2020/ اكحادية / 29) المحكمة الاكحادية العليا ، العدد قرار [35]
 https://www.iraqfsc.iq/  30/3/2026، كاريخ الزيارة. 
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